الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                       الفصل الرابع
وآراؤه الفقهية 

المسالة الاولى : عدد التكبيرات في صلاة الجنازة
أجمع القهاء على ان المصلي على الجنازة يرفع يديه في اول تكبيرة يكبرها على الجنازة
 وانها اركان لا تصح الصلاة الا بها
 .

واختلفوا في عدد تكبيرات صلاة الجنازة الى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الاول :مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن التكبير على الجنازة اربع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام(
).
وروي ذلك عن : عمر ، وابنه عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وجابر ،وصهيب بن سنان، وابي بن كعب ،والبراء بن عازب وعقيل بن عامر ، وابي هريرة ، والحسن بن علي ، وعبد الله بن ابي اوفى ، ومحمد بن الحنفية ، والنخعي ، وعطاء ، والاوزاعي ومحمد بن علي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز والثوري ومحمد بن سيرين وسويد بن غفلة وابن المبارك واسحق واكثر اهل الكوفة .


واليه ذهب : ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في المشهور عنه(
). 
والحجة لهم : 

1-ما روي  عن ابي هريرة ( : ( ان رسول الله ( نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم الى المصلى ، فصف بهم ، وكبر اربع تكبيرات ( متفق عليه(
).
واعترض عليه: ابو هريرة متأخر الاسلام ، وموت النجاشي كان بعد اسلام ابي هريرة بمدة(
). 

ورد عليه : وكذلك ان التكبير اربعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النجاشي حتى مات
 .

2-عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز اربعا وكبر عمر على ابي بكر اربعا وكبر الحسين على الحسن اربعا وكبرت الملائكة على آدم اربعا
 . 

 واعترض عليه : ان في اسناده ميمون بن مهران قال النسائي ليس بثقة ، وقال ابو داود متروك وفي اسناده ايضا الفرات بن سلمان وانما هو فرات بن السائب وهو متروك الحديث
 .  

3-قول ابن مسعود رضي الله عنه حين سئل عن تكبيرات الجنازة كل ذلك قد كان ولكني رايت الناس اجمعوا على اربع تكبيرات والاجماع حجة
 . 

4-صح ان ابا بكر رضي الله عنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اربعا وصلى صهيب على عمر اربعا وصلى الحسن على علي فكبر اربعا
 . 

5-عن يحيى بن انيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال : صلى عمر على بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لاصلين عليها اخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلها فكبر اربعا
 . 

واعترض عليه : ان في اسناده يحيى بن انيسة وجابر وهما ضعيفان وقد روي من غير وجه كلها ضعيفة 
.                                           

6-ما حدث في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ( ورأى اختلاف الناس في ذلك ، شق ذلك عليه جدا ، فارسل الى رجال من اصحاب رسول الله (  فقال : انكم معاشر اصحاب رسول الله ( متى تختلفون على الناس ، يختلفون من بعدكم ، ومتى تجتمعون على امر يجتمع الناس عليه فانظروا امرا تجتمعون عليه فكأنما ايقظهم فتراجعوا الامر بينهم ، فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز اربع تكبيرات (
).

قال ابن عبد البر : ( وما جمع عمر عليه الناس اصح واثبت مع صحة السنن فيــه عــن النبي ( انه كبر اربعا ، وهو العمل المستفيض بالمدينة ومثل هذا يحتج فيه بالعمل لانه قل يوم او جمعة الا وفيه جنازة وعليه الجمهور وهم الحجة ) (
). 
المذهب الثاني : ذهبوا الى ان التكبير على الجنازة خمس تكبيرات مع تكبيرة الاحرام .


روي ذلك عن : زيد بن ارقم ، وعبد الرحمن بن ابي ليلى ، وزيد بن علي وعيسى مولى حذيفة بن اليمان وابو يوسف صاحب ابي حنيفة  .


وهو رواية عن : ابن مسعود ، وجابر بن زيد .


واليه ذهب : زيد بن علي ، والامامية ، وجوزه ابن حزم(
). 
والحجة لهم : 

1-ما روي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال : ( كان زيد بن ارقم يكبر على جنائــزنا أربعا ، وانه كبر عـلى جنازة خمســا فسألته ، فقــال : كان رسول الله ( يكبرها ( رواه مسلم ، وأبو داود(
). 

اعترض عليه : قال ابن عبد البر ( انما فيه ان زيد بن ارقم كان يكبر على جنائزهم اربعا وانه ( مرة ) كبر خمسا فقيل له ما هذا ؟ فقال فعله رسول الله ( ، ففي هذا ما يدل على ان تكبيره على الجنائز كان اربعا ، وانه كبر خمسا مرة واحدة ) (
).
2-ما روي عن خالد بن عبد الله عن ابي يحيى الجابري عن عيسى مولى حذيفة انه كبر على جنازة خمسا فقيل له ،فقال :مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر
.

واعترض عليه : ان في اسناده يحيى الجابري قال ابن معين ليس بشئ وقال النسائي ضعيف الحديث وقال مرة لا شئ وقال احمد ضعيف وقال مرة ايضا ليس به بأس ، انما يحدث عن ابي ماجدة لا يعرف وقال عنه ابن حبان يروي المناكير ولا يجوز الاحتجاج به بحال
 .

قال الامام الشوكاني : ( ولكن السنة التي هي اظهر من شمس النهار  المروية من طريق جماعة من الصحابة في لصحيحين وغيرهما ، انه ( يكبر على الجنائز اربعا ، وهو مذهب جماهير العلماء ) (
). 
المذهب الثالث : إنها ثلاث تكبيرات .


روي ذلك عن : انس ، وابن عباس ، وابي الشعثاء ،وجابر بن زيد، والمزني الا انه قال : لا ينقص عن ثلاث ولا يزيد على سبع(
).
والحجة لهم : 


ما روي عن ابي امامة : ( انه اخبره رجال من اصحاب النبي ( في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يصلي على النبي ( ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف ، والسنة ان يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه ) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي(
). 
واعترض عليه : بان هذه الرواية محجوجة بالاحاديث الواردة الصحيحة عن النبي ( والاثار الكثيرة عن السلف الصالح وكيف تم اتفاقهم .

الترجيح : 
الذي يبدو لي رجحان مذهب الامام مطرف ومن معه من ان  تكبيرات الجنازة اربع ،لما ذكروا من الحجج لمذهبهم ، وكما قال الامام الترمذي في الجامع ( والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من ا صحاب النبي (  وغيرهم الذين يرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات)(
)  وكذا قول الامام النووي : كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض واجمعوا على انه اربع تكبيرات
.

والله تعالى اعلم
المسالة الثانية :من هو أولى الناس بامامة الجنازة
اذا اجتمع الوالي والولي والرجل الصالح في صلاة جنازة فأولاهم بالصلاة عليه السلطان عند جمهور العلماء
 

واختلف العلماء في السلطان الذي يستحق الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي الى عدة مذاهب :

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي ان السلطان الذي هو أحق الناس بالصلاة على الجنازة ويقدم على الولي وهو الأمير الذي تؤدى اليه الطاعة خاصة ومعه سائر الأئمة والحكام . نقل ذلك عنه الباجي(
) .

 وروي ذلك عن : علقمة ، والحسن البصري . وابن الماجشون وأصبغ من المالكية .

واليه ذهب : ابو حنيفة (
).
والحجة لهم :

1. ان التقدم على السلطان ازدراء به (
).

2. ما روي ان الحسين بن علي حين توفي أخوه الحسن قدم سعيد بن العاص وكان اميرا بالمدينة ، وقال : لولا السنة ما قدمتك (
).

المذهب الثاني : إن احق الناس بالصلاة على الميت من اوصى له الميت ان يصلي عليه .
وروي ذلك عن : انس ، وزيد بن ارقم ، وام سلمة ، وابن سيرين 

واليه ذهب أحمد اذا كان الموصى له عدل فإن كان فاسقا لم تصح (
).

والحجة لهم : 
إن الصحابة ( ما زالوا يوصون بها ويقدمون الوصي ، فقد اوصى ابو بكر ( ان يصلي عليه عمر ( ، واوصى عمر ( ان يصلي عليه صهيب ( ، واوصت ام سلمة رضي الله عنها ان يصلي عليها ابن زيد ( ) (
).

ويرد : بان ذلك محمول على ان اولياءهم اجازوا الوصية للموصى له(
).

المذهب الثالث : قالوا : ان اولى الناس بالصلاة عليه هم الاولياء .
واليه ذهب : المالكية ، والشافعية ، والظاهرية ، والامامية ، وابي يوسف من الحنفية ، الا ان ابن حزم الظاهري قال : الاولياء احق ان لم يوص الميت فإن أوصى فهو اولى(
).

والحجة لهم : 
1. قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( (
).

قالوا : هذا عموم لا يجوز تخصيصه .

2. ما روي عن عمر بن الخطاب ( انه قال في الصلاة على المرأة اذا ماتت : الولي دون الزوج ، وما روى عن سعيد بن المسيب انه قال : اب ، او ابن ، او اخ احق بالصلاة عليها من الزوج(
).

الترجيح :
والذي يبدو لي ان الراجح هو رأي الجمهور ؛ لان النص اذا ورد وجب الاخذ به ، اما ما ورد عن الحسين بن علي ( تقديمه سعيد بن العاص للصلاة على اخيه الحسن فقالوا : انه مردود بما ورد في الكتاب والاثار التي استدلوا بها (
).

المسألة الثالثة : تعميم الميت

اختلف الفقهاء في تعميم الميت على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : يكفن الرجل بخمسة أثواب وهي : قميص ، وعمامة ، وإزار ، ولفافتان  

روي عن مطرف قوله : " والشأن في الميت أن يعمم ، ويعمم تحت لحيته كما يفعل بالحي , ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه " . والمراد بالشأن المستحب( 
 ) .
وهو قول المالكية ، والمتأخرين من الحنفية( 
 ) .
والحجة لهم :
أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يعمم الميت من أهله ويجعل العذبة على وجهه .
المذهب الثاني :كراهية العمامة .
وإليه ذهب المتقدمون من الحنفية( 
 ) .
والحجة لهم :
1 ـ أنها لم تكن في كفن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ (( كُفِّنَ فِي ثَلاثِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا  عِمَامَةٌ )) ( 
 ) .
2 ـ أنها لو وجدت العمامة لصار الكفن شفعاً ، والسنة أن يكون وتراً( 
 ) .

المذهب الثالث : يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فإن كان في الكفن عمامة لم يكره ، لكنه خلاف الأولى .

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
احتجوا بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ على أن العمامة ليست من كفن الميت ، وبحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ على عدم كراهة ذلك( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الثاني لموافقته الهدي النبوي ، وليس هناك من مبرر لهذه الزيادة .
المسألة الرابعة : دفن الخاتم مع الشهيد 

اتفق الفقهاء على أن الميت ينزع عنه قبل دفنه ما عليه من الحلية من خاتم وغيره ؛ لأن في دفنه مع الميت إضاعة للمال ، وهو منهي عنه( 
 ).

واختلفوا في الشهيد على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : ندب دفن الشهيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها ، وبخاتم قل فصه أي قيمته ، فلا ينزع إلا أن يكون نفيس الفص .
قال مطرف : " ولا ينزع عنه خاتمه ، إلا أن يكون نفيس الفص ولا منطقة إلا أن يكون لها خطر "( 
 ) .

وإليه ذهب المالكية( 
 ) .

والحجة لهم :
أنهم عدوا هذه المذكورات من جملة الثياب التي أمرنا بدفنه فيها .
المذهب الثاني : ينزع عن الشهيد عند دفنه الجلد والسلاح والفرو والحشو والخف والمنطقة والقلنسوة وكل ما لا يعتاد لبسه غالباً ، والخاتم مثل هذه ، بل أولى .
وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
1 ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم( 
 ) .
وجه الدلالة :
بين الحديث الشريف أن الشهيد يدفن بدمائه من غير أن يغسلوأن ينزع منه الحديد ؛ والخاتم من جملة الحديد .
2 ـ أن ما يترك على الشهيد يترك ليكون كفناً ، والكفن ما يلبس للستر ، والخاتم لا يلبس للستر فينزع( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو هو رجحان القول الثاني لموافقته السنة ، ولأن في دفن هذه الأشياء إضاعة للمال ، وهي نافعة لورثته ، وأن الميت لا ينتفع بها في شيء .
المسألة الخامسة : الصلاة على الجنازة ليلاً

اختلف الفقهاء في حكم الدفن ليلاً والصلاة على الجنازة فيه على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : لا يكره الدفن ليلاً أو الصلاة على الجنازة فيه ، ولكنه يستحب أن يكون نهاراً إن أمكن ؛ لأنه أسهل على متبعي الجنازة ، وأكثر للمصلين عليها ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه .
قال مطرف : " لا بأس بالصلاة على الجنازة ليلاً ، ولا بأس بالدفن ليلاً "( 
 ) . 

ورخص فيه عقبة بن عامر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والثوري ، وإسحاق( 
 ) .
وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو المذهب لدى الحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
1 ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرّ بقبر قد دفن ليلاً ، فقال : متى دفن هذا ؟ قالوا : البارحة ، قال : أفلا آذنتموني ، قالوا : دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصففنا خلفه ، قال ابن عباس : وأنا فيهم ، فصلى عليه( 
 ) .
وجه الدلالة :
بين الحديث أن الدفن ليلاً كان على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه لم ينههم عن ذلك ، فدلّ على مشروعيته .
2 ـ أن عمر دفن أبا بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ ليلاً ثم دخل المسجد فأوتر ثلاثاً( 
 ) .
3 ـ دفن علي فاطمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ ليلاً( 
 ) .
4 ـ دفن ليلاً عثمان بن عفان ، وعائشة ، وابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنهم ـ( 
 ) .
وجه الدلالة :
هذه الآثار ظاهرة الدلالة في أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ دفنوا ليلاً بعد وفاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما دل على مشروعيته .
المذهب الثاني : كراهية الدفن ليلاً .
روي ذلك عن الحسن( 
 ) .
وهو رواية عن أحمد( 
 ) .
والحجة لهم :
حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطب يوماً ، فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في   كفن غير طائل وقبر ليلاً ، فزجر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا كفن أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه "( 
 ) .
وجه الدلالة :
بيّن الحديث الشريف كراهة الدفن ليلاً من غير عذر .
ويمكن أن يجاب عنه أن النهي في الحديث كان مقترناً بعدم الصلاة عليه وأن كفنه كان غير كاف له ، أما إن صلي عليه وكان كفنه كافيا فلا كراهة .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه عندما دفنوا صحابيا آخر ليلا ولم ينههم عن ذلك ، ولموافقته فعل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بعد وفاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
(  �) بداية المجتهد :1/171. الاجماع :42.


(�) المجموع:5/231 .


(�) المنتقى :2/12 .


(�) شرح معاني الاثار 1/497 ـ 500 ، بدائع الصنائع 1/312 ، التمهيد 6/334 ،الام:1/39 ،كشف القناع:2/119، المغني 2/392 ،بداية المجتهد: 1/170 .


(�) صحيح البخاري هامش الفتح 3/131 ، صحيح مسلم هامش النووي 7/21 .


(�) نصب الراية 2/269 ـ 270 .


(� ) فتح الباري:3/131 .


�) ) الاعتبار :95،تحفة الاحوذي :4/102.


�) ) الاعتبار :95، ميزان الاعتدال : 7/441.


(�) بدائع الصنائع :1/313 . 


(�) مصنف عبد الرزاق :3/471. 


(� ) الدارقطني :2/76.


(� )الاعتبار :95، مجمع الزوائد :3/34 .


(�) شرح معاني الاثار 1/496 .


(�) التمهيد 6/334 .


(�) شرح معاني الاثار 1/497 ، المجموع 5/231 ، المحلى : 5/ 130-131 ،الروض النضير 2/328 ـ 329 ، شرائع الاسلام  1/106 .


(�) صحيح مسلم هامش النووي 7/26 ، سنن ابي داود 3/210 .


(�) التمهيد 6/336 .


(� )شرح معاني الاثار :1/494.


(� )الجرح والتعديل :9/161،معرفة الثقاة :2/349، الضعفاء والمتروكين :3/198، ضعفاء العقيلي :4/410.


(�) السيل الجرار 1/356ـ357


(�) المجموع 5/231 ، المحلى 5/130 ـ 131 .


(�) المستدرك 1/360 .


(�) سنن الترمذي 2/244 .


(� ) المعجم الكبير :11/2160، مجمع الزوائد :3/35 .


� المنتقى : 2/19 .


(�) المنتقى :2/19.


(�) ينظر : الهداية 1/91 ، المنتقى : 2/19، البحر الرائق 1/178ـ179 ، الفتاوي الهندية 1/153 .  


(�) ينظر : الاختيار 1/94 . 


(�) المصدر نفسه 1/94 .  


(�) المصدر نفسه 2/178 ، وينظر : شرح منتهى الارادات 1/337 . 


(�) شرح منتهى الارادات 1/337 .


(�)  مغني المحتاج 1/346 . 


(�)  المدونة 1/188 ، الام 1/275 ، مغني المحتاج 1/346 ، شرائع الاسلام 1/105 ، المحلى 5/143 ، الاختيار 1/94 .  


(�) سورة الانفال ، الاية/75 .


(�)  المحلى 5/144 . 


(�) المصدر نفسه 5/144 . 


( � ) 	ينظر : شرح الخرشي : 2/127 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 2 / 225 ، والشرح الصغير : 1 / 550 ، والاختيار : 5 / 85 ، وحاشية الطحطاوي : 315 .


( � ) 	ينظر : الاختيار : 5 / 85 ، وحاشية الطحطاوي : 315 .


( � ) 	صحيح البخاري : 1/425 ، رقم ( 1205 ) ، وصحيح مسلم : 2/469 ، رقم ( 941 ) .


( � ) 	ينظر : الاختيار : 5 / 85 ، وحاشية الطحطاوي : 315 .


( � ) 	ينظر : نهاية المحتاج : 2 / 450 ، والمجموع : 5 / 144 ، والمغني : 2/464  .


( � ) 	ينظر : المصادر نفسها . 


( � ) 	 ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 30 ، وجواهر الإكليل : 1 / 128 ، وحاشية قليوبي وعميرة : 2/23 ، والمغني : 3 / 15 ، وكشاف القناع : 2 / 97 .


( � ) 	التاج والإكليل : 3/69 .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 3/69 ، وجواهر الإكليل 1 / 115 .


( � ) 	 ينظر : حاشية ابن عابدين : 2 / 30 ، وحاشية قليوبي وعميرة : 2/23 ، والمغني : 3 / 15، وكشاف القناع : 2 / 97 .


( � ) 	 سنن أبي داود : 3 / 498 ، وسنن ابن ماجه : 1 / 485 . قال الشوكاني : " في إسنادهما علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة ، وعطاء بن السائب وفيه مقال " . نيل الأوطار : 4 / 61 .


( � ) 	ينظر : كشاف القناع : 2 / 97


( � ) 	التاج والإكليل : 2/237 ، ( طبعة دار الكتاب : 3/51 ) .


( � ) 	ينظر : المغني : 2 / 555 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 1 / 607 ، ومواهب الجليل : 2 / 221 ، وروضة الطالبين : 2/ 142 وحاشية القليوبي : 1 / 350 ، وحاشية الجمل : 2 / 200 ، والمغني : 2 / 555 .


( � ) 	صحيح البخاري : 1/411 ، رقم ( 1258 ) .


( � ) 	مصنف ابن أبي شيبة : 3/31 ، رقم ( 11831 ) .


( � ) 	سنن البيهقي الكبرى : 4/31 .


( � ) 	مصنف ابن أبي شيبة : 3/31 .


( � ) 	ينظر : روضة الطالبين : 2/ 142 ، والمغني : 2 / 555 .


( � ) 	ينظر : المغني : 2 / 555 .


( � ) 	صحيح مسلم : 2/651 ، رقم ( 394 ) .
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